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الدرس الثامن والستون

النتيجة:

توصلنا من خلال البحث ف الآيتين إل إثبات أمرين:

1 ـ إنّ التفضيل ف الآية ليس ذاتياً.

2 ـ إنّ المراد من عبارة «ما فضل اله بعضهم عل بعض» هو التفضيل ف الإرث.

وهناك دليل آخر عل أنّ التفضيل ف الآية ليس التفضيل الذات، وهو أنّ الآية الشريفة تقرر بعد ذلك «وبما أنفقوا من أموالهم»
فسواء كان هذا الإنفاق علّة تامة أو جزء العلة فلابدّ من وجود تناسب وسنخية بين هذين الأمرين، أي بين العلة والمعلول، فلو رأينا
ف مورد معين علّتين مستقلتين أو جزئين لعلة واحدة، فيجب أن يون بينهما نوع من السنخية، فالقوامة للرجال معلولة لإنفاقهم

 عل

صفحه 205 
النساء، ومعلوم أنّ التناسب بين التفضيل الذات والإنفاق معدوم، فالآية تقرر أنّ اله فضل الرجال عل النساء بأمرين: 1 ـ

التفضيل الذات، 2 ـ الإنفاق، ولا تناسب بين هذين الأمرين ف أنفسهما من جهة، ولا بينهما وبين القوامة من جهة اُخرى، لأنّ علّة
القوامة إذا كانت ذاتية فالقوامة تون ذاتية أيضاً، وهذا لا ينسجم مع جعل الشارع للقوامة لعدم الحاجة إل الجعل الشرع حينئذ،

فالتفضيل الذت لا يجتمع مع الجعل الشرع الاعتباري.

:مة الطباطبائاج والعلاكلام ابن البر

وقد ذهب القاض ابن البراج وهو من أعاظم الفقهاء ف كتابه «المهذب» إل أنّ معن «الرجال قوامون عل النساء»: أنّهم قوامون
بحقوق للنساء الت لهن عل الأزواج، وأما القطب الراوندي فقد ذكر ف «فقه القرآن»: والقوام عل الغير هو المتفل بأمره من

نفقة وكسوة وغير ذلك، وهنا نرى أنّ هؤلاء العلماء قد حصروا القوامة ف الأمور الزوجية، ولن هل يمننا تعميم الموارد لعموم
العلّة طبقاً لقاعدة العلّة تعمم؟

العلامة الطباطبائ يرى هذه الرؤية ويقول: «وعموم هذه العلّة يأت أنّ الحم المبن عليها غير مقصور عل الزواج، بل الحم
مجعول لقبيل الرجال عل قبيل النساء من الجهات العامة الت ترتبط بها حياة قبيلتين جميعاً كجهة الحومة والقضاء وعل هذا

فقوله الرجال قوامون، ذو اطلاق تام».

نظر الاستاذ: ويرد عل كلام العلامة عدّة إشالات:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/435
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2107
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


الأول: إنّ التعدي إل موارد اُخرى لا يون إلا بالقول أنّ قوله «بما فضل اله...» علّة تامة، والحال أنّ الظهور القوي يؤكد عل أنّ
«الواو» ف «وبما انفقوا» تقتض الجمع وأنّ المجموع علّة واحدة.

الثان: إذا كان التفضل ذاتياً للرجال عل النساء فلا حاجة للتعدي إل موارد 

صفحه 206 
اُخرى لأنّ التفضل يون سارياً عل جميع الموارد من دون حاجة للتعدي، وقد أثبتنا فيما سبق بأنّ التفضيل ليس ذاتياً.

الثالث: إذا كانت قوامة الرجال تستوجب جميع الموارد يستلزم تخصيص الأكثر، فهناك الثير من الامور لا يون فيها الرجال
ر، أو التعليم والتدريس أو التوكيل، فلا يصحعن المن الأمر بالمعروف والنه س أحياناً كما فون العالنساء، بل ي قوامون عل

أن تون المرأة وكيلة الرجال أو تقوم بتدريسه مثلا، وهذا ف سائر أبواب الفقه.

الرابع: إذا كان المراد من الآية وعموم العلّة هو أنّ القوامة تشمل الزوجية وغير الزوجية، فلماذا انحصر العموم ف الجهات العامة
كالحومة والقضاء وكما يقول العلامة «الحم مجموع لقبيل الرجال عل قبيل النساء من الجهات العامة الذي ترتبط بها حياة

القبيلين معاً»؟ فعندما نقول: لا تأكل الرمان لأنّه حامض، فان ذلك يفيد العموم لل حامض، ولن عندما نقول «الرجال قوامون
عل النساء بما فضل اله...» ويون «بما فضل اله» عام ويدل عل تفضيل جميع الرجال عل جميع النساء، فانّ ذلك لا ينسجم

مع حصر المورد ف الجهات العامة، فلو حصل نزاع بين الأخ والاخت لوجب أن نقول إنّ الأخ قوام عل الاخت أيضاً، وهذا
الرجل الأجنب عل المرأة الأجنبية.


